
كيـف أحكـم السـيسي قبضتـه علـى النشـاط
العمراني؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يوصف النظام المصري ما بعد الثالث من يوليو/تموز ، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي،
بأنه نظام استحواذي يشبه إلى حد كبير، باستعارةٍ من التاريخ المصري الحديث، دولة محمد علي، لا في
نجــاح كــل منهمــا، الســيسي وعلــي، في ســحق الخصــوم بضربــة واحــدة مفاجئــة (الإخوان/المماليــك،
رابعة/مذبحــة القلعــة) فقــط، وإنمــا أيضًــا في ســعي كلا الحــاكمين لســحب الأنشطــة الاقتصاديــة مــن

المجتمع واحتكارها من الدولة، لأسباب سياسية ومالية وأمنية.

أحــد القطاعــات الــتي نــالت قســطًا وافــرًا مــن الجــدل خلال الأيــام الماضيــة بســبب قــانون جديــد أقــر
ليوسع قدرات النظام على جباية الضرائب وحصر الأصول التي يملكها المواطنون كما يقول مراقبون،

كان قطاع العقارات.

ــار الجــدل، المعــروف بقــانون الشهــر العقــاري ــر التحليلــي، نرصــد أن القــانون الأخــير مث ي في هــذا التقر
الجديد، الذي أجلت الحكومة تطبيقه حتى نهاية العام الحاليّ، ليس إلا حلقة في سلسلة ممتدة من
التشريعات والإجراءات التي أقرها النظام للاستحواذ على هذا القطاع وتوظيفه في معادلة الاقتصاد

السياسي الخاصة به، ما أثر سلبًا على باقي الأطراف المعنية كالأفراد والمطورين العقاريين.

https://www.noonpost.com/39959/
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تعظيم دور الدولة
في بداية حملته الانتخابية غير التقليدية، وخلال تعليق منه على مشكلة الإسكان، قال السيسي إن
سـبب هـذه المشكلـة مـن وجهـة نظره أن دور الدولـة المركـزي في تـوفير طلـب المـواطنين علـى الوحـدات
السكنية تقلص في الفترة الأخيرة، ما خلق فجوةً بين الطلب والعرض، جرت محاولة سدها بطرق

غير قانونية من الأفراد والمطورين العقاريين.

يحتـاج المجتمـع بصـورة عاجلـة مـا يصـل إلى  ملايين وحـدة سـكنية علـى الأقـل، تبلـغ تكلفـة الوحـدة
يليــون جنيــه، ورغم عــدم قــدرة الدولــة الواحــدة نحــو  ألــف جنيــه، بقيمــةٍ إجماليــة تصــل إلى تر
يـة الـتي ينبغـي العنايـة بهـا أن تقلـص بطبيعـة الحـال علـى تـدبير هـذه المـوارد، فـإن أحـد الحلـول النظر
الدولــة مــن نفــوذ الأطــراف الأخــرى، المــواطنين والمقــاولين، وتعظــم نفوذهــا المركــزي والشمــولي، وفقًــا

للسيسي.

“الكلام ده يخــوف؟ لأ مــا يخــوفش! فيــه فــرق إن محصــلة الجهــد تبقــى متفرقــة (يقصــد بين الدولــة
والمطورين العقاريين والمقاولين والمواطنين) وبين إنها تبقى متركزة، إحنا عاوزين أنها تبقى متركزة في

الملف ده وفي مجابهة كل مشاكل مصر”، قال السيسي.

تمتد إستراتيجية السيسي في الاستحواذ على قطاع الإسكان إلى ما هو أبعد
من ذلك في الوقت الحاليّ، حيث يستهدف معدلات بناء تصل إلى مليون

وحدة سكنية خلال العام الواحد

بعـد  سـنوات مـن الحكـم، ومـن خلال إستراتيجيـة الاقتصـاد السـياسي الـتي تعتمـد علـى الاقـتراض
الخارجي والاســتثمار في مشروعــات المقــاولات كثيفــة التشغيــل، تحــت إشراف الجيــش ممثلاً في الهيئــة
الهندسية للقوات المسلحة وبعض الوزارات المدنية مثل الإسكان والنقل، استطاع السيسي الهيمنة
على قطاع الإسكان بنحو مليون وحدة سكنية متنوعة الأغراض (إسكان اجتماعي ومتوسط وفارهٍ
يـة، مـع تنحيـة دور المقـاولين، بحيـث يصـبحون رديفًا وبـديل للعشوائيـات) في مختلـف أنحـاء الجمهور

ية. منفذًا لإستراتيجية النظام العقار

تمتــد إستراتيجيــة الســيسي في الاســتحواذ علــى قطــاع الإســكان إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك في الــوقت
الحاليّ، حيث يستهدف معدلات بناء تصل إلى مليون وحدة سكنية خلال العام الواحد، كما قال في

مداخلته الأخيرة مع عمرو أديب، مطلع الشهر الحاليّ فبراير/شباط.

وقد ط النظام المصري بالفعل خلال الأشهر الأخيرة خطةً جديدة لبناء نصف مليون وحدة سكنية
مختلفة الطبقات يؤدي فيها المقاولون المحليون دور المنفذ، ضمن المبادرة الرئاسية لاستغلال عواصم

المحافظات المعروفة باسم “سكن كل المصريين”.
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محدش هيبني هنا
 غريب يشبه المشهد الكوميدي المعروف في أحد الأفلام المصرية، حيث يقول الطالب البلطجي

ٍ
في قرار

 لسنة  لزملائه التلاميذ “محدش هيتعلم هنا”، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رقم
ــاني والأراضي ــة والمحــافظين لحظــر حركــة التصرف في المب ــة المحلي ــاط بتنفيــذه كــل مــن وزارة التنمي المن
ية وعواصـــم لأغـــراض بنائيـــة، بدايـــةً مـــن يونيـــو/حزيران ولمـــدة  أشهـــر، داخـــل القـــاهرة والإســـكندر

المحافظات.

فــور صــدوره، تعــرض هــذا القــرار لانتقادات شديــدة، لأنــه بصــيغته الــتي تعطــل البنــاء في المشروعــات
الحاصــلة علــى رخــص قانونيــة بالفعــل بحســب برلمــانيين، كــان يتعــارض مــع أساســيات الدســتور الــتي
تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وفقًا للمادة ، وجوهر القانون الذي يحمي سريان رخصة
البنــاء القانونيــة مــن أي قــرار أو تشريــع جديــد، طالمــا أن الرخصــة صــدرت في ســياق تشريعــي طــبيعي

وليس هناك ضرر نوعي منها على الصالح العام.

وقد اعتبره المطورون العقاريون من جانبهم قرارًا خاطئًا غير مدروس، لأنه عطل حركة هذه الصناعة
الحيويــة الــتي تشمــل عــددًا كبيرًا مــن الصــناعات الفرعيــة، ويعمــل بهــا الآلاف مــن عمــال “المياومــة”
(الاقتصاد غير الرسمي)، في ظل أزمة كورونا، خلال موسم البناء الصيفي، ما ساهم في تفاقم أزمات
هــذا القطــاع المنهــك، مقابــل الســماح باســتمرار العمــل في مشروعــات المقــاولات الــتي يرعاهــا النظــام

يًا في هذا التوقيت. ية الجديدة، التي كان السيسي يزورها بنفسه دور كالعاصمة الإدار

ومع ذلك، قالت أصوات أخرى إن هذا القرار رغم قسوته وأضراره، يمثل فرصةً جيدة لوقف التمدد
العمـراني غـير المخطـط، وبـالأخص في ظـل الأنبـاء المتـواترة عـن إعـداد “كـود” بنـاء مصري جديـد، تـشرف
الجامعـات علـى تنفيـذه بـدلاً مـن المحليـات، ويـولى خلالـه اهتمـام كبير بمعـايير الحمايـة المدنيـة وانتظـار
السيارات وملاءمة الارتفاعات لخصوصية المكان والمظهر الحضاري وخطوط الاتصالات الذكية، بعد
أن أعلنت الحكومة أيضًا تدشين منظومة جديدة لمراقبة حركة البناء العام بالأقمار الصناعية، ضمن

تعاون ثلاثٍ بين وزارة الإسكان وإدارة المساحة العسكرية والمحافظات. 

شن السيسي حملةً ترهيبيةً كبيرةً على المجتمع لإجباره على دفع هذه الرسوم
، استعان خلالها بالنيابة العسكرية وقوات الأمن الشرطية

ٍ
 رجعي

ٍ
بأثر

وهو ما يعني أن النظام والمطورين العقاريين العاملين في مشروعاته فقط، هم من سيعملون، بينما
يبًــا، لأول مــرة، لمــدة نصــف عــام علــى الأقــل، علــى شركــات ســتتوقف حركــة العمــران في مصر كلهــا تقر
ـــن يبنـــون لأغـــراض خاصـــة، تحـــت شعـــار: مراجعـــة الرخـــص ـــواطنين الذي المقـــاولات المتوســـطة والم
ــاء غــير ــة الأخــيرة علــى حركــة العمــران في مصر، وتقليــص البن ــة التغــيرات الطبوغرافي القديمة ومراقب

المخطط.. لكن هل اكتفى السيسي بذلك؟
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جبايات وهواجس أمنية
لم يكــد أطــراف المنظومــة المعنيــون بقــرار وقــف البنــاء، المواطنــون والمطــورون، يفرغــون من صدمــة هــذا
القرار، حتى فوجئوا بتفعيل قانون رقم  لسنة  بصيغته المعدلة رقم  لسنة  الذي
 مخـــالف خلال الأعـــوام الماضيـــة دفع غرامـــةٍ ماليـــة “رســـم

ٍ
يـــوجب علـــى آلاف المبـــاني المبنيـــة بشكـــل

التصالــح” لتسويــة أمــورهم، منعًــا لهــدم العقــارات أو حــتى تتمكن العقــارات الجديــدة مــن ترفيــق
وحداتها.

، استعان
ٍ

 رجعي
ٍ
شن السيسي حملةً ترهيبيةً كبيرةً على المجتمع لإجباره على دفع هذه الرسوم بأثر

خلالهـا بالنيابـة العسـكرية وقـوات الأمـن الشرطيـة، وبـث صـورًا لهـدم عـدد مـن الـبيوت الضخمـة غـير
المأهولــة بســبب مخالفــة اشتراطــات البنــاء القديمــة وعــدم وجــود مجــال للتصالــح مــع أصــحابها، إمــا
لخطورة هذه العقارات على حياة قاطنيها والمجتمع، أو لعدم ارتداع السكان ورفضهم الانصياع إلى

التصالح.

نص القانون في صيغته المحسنة لعام  على إجبار أي من طرفي الملكية، المقاول أو المشتري إذا لم
يكن المقاول موجودًا، على دفع % من قيمة التصالح المقدرة للعقار، إذا كان العقار غير مرخص
ومخالفًــا لاشتراطــات التخطيــط، ودفــع % إذا كــان العقــار غــير مرخــص لكــن مطــابق لاشتراطــات

التخطيط.

أما إذا كان العقار مرخصًا ومطابقًا لاشتراطات التخطيط فإنه يدفع % فقط من قيمة التصالح
ية والإنشائية للترخيص، ونفس الكلية المقدرة من ثمن العقار، حال كانت المخالفة في الرسوم المعمار
النســبة إذا كــانت المخالفــة محصــورة علــى عــدد الأدوار فقــط، فيمــا تصــل إلى % إذا كــان هنــاك
يــة وعــدد الأدوار، وفي حــال كــانت مخالفــة في الرسومــات الإنشائيــة مــع مطابقــة الرسومــات المعمار
يــة فقــط مــع سلامــة بــاقي العنــاصر كــالترخيص واشتراطــات البنــاء والرســوم المخالفــة في الرســوم المعمار

الإنشائية وعدد الأدوار، فإنها تنخفض إلى % فقط. 

ــزام ــى إل ــوافر بعضهــا أو توجــد إحــداها، نــص القــانون عل ــا أو تت ــدينا  معــايير مجتمعــةً معً أي أن ل
أصـــــحابها بـــــدفع رســـــوم التصالـــــح الـــــتي تصـــــل إلى % مـــــن قيمـــــة العقـــــار، هـــــي: وجـــــود

ية والرسوم الإنشائية وعدد الأدوار. الرخصة واشتراطات التخطيط والرسوم المعمار

 بين النظام والمواطنين على أساس هذه الأزمة، وصل إلى ذروته مع تهديد السيسي
ٍ

بعد شدٍ وجذب
بالاســتعانة بــالجيش مــن ناحيــة واســتجابة ســكان الريــف إلى دعــوات التظــاهر المنــددة بهــذا القــانون
سبتمبر/أيلول الماضي من ناحية أخرى، اضطر النظام إلى التراجع والاستجابة إلى النصائح الأمنية، عبر
تخفيــض ســعر المــتر في التصالــح، خاصــةً بــالريف، إلى أدنى مســتويات ســعرية ممكنــة، وإطالــة أمــد
التصالح حتى نهاية مارس/آذار الحاليّ، مع السماح للمتصالحين بتقديم الملف مرفقًا بمقدم جدية
كـثر مـن % وتقسـيط بـاقي القيمـة مسـتقبلاً، وقـد وصـلت طلبـات التصالـح المقدمـة إلى الحكومـة أ



مليوني و ألف طلب.

يبًا، كان قد صدر أيضًا تعديل مريب على أحد القوانين الخاصة بمكافحة لكن في هذا التوقيت تقر
الإرهاب، وهو القانون رقم  لسنة ، بحيث يلتزم مالك أي عقار بتسليم مقر الشرطة التابع
له كل البيانات الخاصة بالمستأجر، خلال مدة  ساعة من شغل العقار، دون الاكتفاء بتحرير عقود
طرفية بصحة التوقيع، وإلا تعرض المالك للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن  آلاف
جنيه، وهو ما يعني أن الحكومة ترصد أيضًا بيانات حركة الإيجارات في المجتمع المصري لأسباب تقول

إنها أمنية.

حزام قانوني
في غمرة الانهماك بقانون التصالح، مشروعيته من عدمها والقدرة على السداد في ظل وقف الحال
العمومي الذي سببه كورونا، أعلنت الحكومة في مصر تعديل القانون الخاص بالتسجيل في الشهر
العقاري، بحيث لا يكون مجرد حيازة ما يثبت أن هذا العقار قد خضع للتصالح كافيًا للاعتراف به

أمام الدولة.

ــة العقــار، مثــل العقــد ــات ملكي ــة لإثب ــالصور التقليدي ــدة للقــانون الاعتراف ب ألغــت التعــديلات الجدي
الابتدائي وصحة التوقيع، ودعت المواطنين إلى تقديم ما يثبت أولاً انصياعهم إلى قانون التصالح، ثم

وجود عقود بيع نهائية بين الطرفين من المحاكم المختصة في هذا الشأن.

الملاك الحاليون للوحدات غير المخالفة، التي لا تجد الحكومة طريقةً لإجبارهم
على التسجيل في الشهر العقاري بسبب استقرار أوضاعهم وترفيق شققهم،

فإنهم يخضعون بالفعل إلى ضريبتين

يًا قالت الحكومة إن تكاليف تسجيل الوحدات أو العقارات في الشهر العقاري ستكون بسيطة نظر
ولمـــرةٍ واحـــدة، فـــانتشر نموذج يقـــول إن الشقـــة الـــتي تصـــل مساحتهـــا إلى  مـــتر ســـوف تـــدفع
نحــو  جنيــه تســجيل ورســوم مساحــة، وأن الشقــة الــتي تصــل مساحتهــا إلى  مــتر ســتصل
كــثر مــن  مــتر، لــن تتجــاوز رســوم رســوم تســجيلها إلى نحــو  جنيهًــا، وأن أقصى مساحــة، أ

تسجيلها  جنيهًا. 

تقول الحكومة أيضًا إن إجراء تسجيل العقارات في الشهر العقاري سيحل عددًا من المشكلات ويمنح
المالــك الأخــير عــددًا مــن الميزات، إذ ســيقلل التســجيل مــن حجــم المنازعــات في القضــاء، وســيحد مــن
مشكلة تسلسل الملكية التاريخية، وسيمنح المالك إمكانية الحصول على قرض من البنك، بضمان

وحدته العقارية.
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ية قانون التصالح لكن عمليًا، يقول المواطنون إن هذا الإجراء غير مفهوم، فبغض النظر عن دستور
الـذي أجـبر المـواطنين علـى دفـع رسـومٍ كـبيرة للتصالـح بـأثر رجعـي علـى مشكلـة سـاهمت الحكومـة في
انــدلاعها بعجزهــا عــن تــوفير الطلــب علــى الإســكان بأســعار مناســبة مــا ســمح بالتمــدد العشــوائي أو
بالموافقــة علــى ترفيــق هــذه العقــارات رغــم كونهــا مخالفــة بشكــل أو بــآخر، فــإن هــذا القــانون الجديــد
للشهر العقاري يعد جبايةً صريحة لا مبرر لها، وابتزازًا لأصحاب الشقق الجديدة، لا سيما عند ربط

الترفيق بالدفع والتسجيل في الشهر العقاري.

بحسب الصيغة الأخيرة لقانون الشهر العقاري الجديد، فإن رسوم التسجيل التي قد تبدو بسيطة
قياسًـــا علـــى ســـعر الوحـــدة، لـــن يســـتطيع المـــواطن دفعهـــا إلا بعـــد أن يقوم بعـــدد مـــن الإجـــراءات
البيروقراطية بين كثير من المصالح الحكومية التي ستستنزف جيبه بعد معاناته التي لم تنته بعد مع
ية ورســـم التســـجيل في الشهـــر العقاري ورســـم نقابـــة قـــانون التصالـــح، مثـــل رســـم الضريبـــة العقار
المحامين والرســم الهندسي ورســم دعــوى صــحة ونفاذ ورســم الأمانــة القضائيــة، وهــو مــا ســيضاعف
المبــالغ المدفوعــة بشكــل يفــوق مــا تروجــه الحكومــة، حيــث يتقــاطع هــذا الملــف مــع عــدد مــن الجهــات

والتخصصات مثل: المالية والقانون والهندسة والمحليات.

الفئة المستهدفة من قانون الشهر العقاري الجديد الذي كان يفترض أن يبدأ تطبيقه بدايةً من الـ
من مارس/آذار المقبل، لكن عادت وأعلنت الحكومة المصرية، تأجيل تطبيق القانون حتى نهاية العام
الجاري، هي الوحدات المخالفة التي خضعت للتصالح وتريد إكمال إجراءات إثبات ملكية وحداتها
بعد أن نزعت الحكومة الاعتراف عنها بموجب قانون التصالح، بالإضافة إلى الوحدات الجديدة التي
ستبنى بعد رفع حظر البناء وفق الاشتراطات الفنية الجديدة، إذ لا بناء وترفيق دون الخضوع للكود

الجديد، وتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.

أما الملاك الحاليون للوحدات غير المخالفة، التي لا تجد الحكومة طريقةً لإجبارهم على التسجيل في
الشهـر العقـاري بسـبب اسـتقرار أوضـاعهم وترفيـق شققهـم، فإنهـم يخضعـون بالفعـل إلى ضريبتين:
 ية، التي كانت تعرف قديمًا باسم ضريبة العوايد ضمن القانون الضريبة الأولى هي الضريبة العقار

لسنة ، جرى تطويره بالقانون  لسنة ، أو ما يعرف بقانون بطرس غالي.

ية السنوية وتدفع هذه الضريبة سنويًا بمقدار % على كل وحدة سكنية تتجاوز قيمتها الإيجار
 ألف جنيه (حد الإعفاء) مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل فنية في التقييم مثل وعاء الضريبة، بعد
أن كــانت الشقــة الســكنية الأولى معفــاة كليــةً مــن الضرائــب، وتقــل هــذه الحســبة لصالــح الوحــدات

ية، ويقدم الإقرار كل  أعوام. ية والتجار الصناعية والإدار

الضريبة الثانية، هي ضريبة “التصرفات العقارية” التي يلزم قانون الشهر العقاري الجديد مشتري
الوحدة بتقديم ما يثبت الوفاء بها بالاتفاق مع البائع، وهي ضريبة مفروضة بنسبة .%، على أي
حركة ربحية تتم عبر انتقال الملكية من مالك الوحدة أو مالك الأرض الفضاء المستغلة، باعتبارها نوعًا
من الدخل، بموجب القانون  لسنة ، وقد توسعت الحكومة في تحصيلها بحيث تشمل

. لسنة  انتقال الملكية بعد “الوراثة” حال التصرف فيها ضمن قانون
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الأسباب
بعض هذه القوانين تتقاطع مع الصالح العام بالفعل، لكنه تقاطع عرضي، فالحكومة حينما أعلنت
قــرار وقــف البنــاء، وهــو قــرار قلــص مــن النشــاط العمــراني غــير المنظــم، لم تقــل كيــف ســتدعم القطــاع
العقاري الذي طالما روجت إلى أنه قاطرة الاقتصاد، نظرًا لما يتسم به من قدرة تشغيلية عالية وعدد

كبير من الصناعات المتداخلة.

وعنــدما قــررت عقــاب ملايين مــن أصــحاب الوحــدات الســكانية جماعيًــا بمــوجب قــانون التصالــح، لم
تكشف للرأي العام أسماء ومنهجية انتقاء “حيتان” المقاولين التي قالت إنها أجبرتهم على الدفع، أو
خطــط مراجعــة أســماء المســؤولين عــن ترفيــق العقــارات المخالفــة مــن الجهــاز الإداري للدولــة، كمــا لم
تكشــف ســبب إرجاء التســهيلات المالية الخاصــة بالتصالــح إلى حين انــدلاع مظــاهرات كبيرة في القــرى

والريف.

ورغم استعدادها المسبق للوصول إلى أبعد مدى في الصراع مع السكان من أجل تطبيق بعض هذه
كثر من مناسبة سابقة، تجاهلت الحكومة التصدي إلى إحدى أبرز المشكلات الإجراءات كما حدث في أ
يــة الــتي تهــم ملايين المــواطنين بالفعــل منــذ أمــد بعيــد، وهــي مشكلــة قــانون “الإيجــار القــديم” العقار
الذي يسمح لبعض السكان بالعيش في شقق فارهة، بالإيجار، مددًا مفتوحة، بمقابل زهيد، لمجرد

أنهم ورثوا هذه الشقق ضمن هذا القانون المعيب بشهادة رجال القانون.

ولا يبدو أن النظام يولي أهميةً حقيقية لرعاية حق الدولة في حماية سوق العقار من سطوة أساطين
المقــاولات، حيــث منــح النظــام مــؤخرًا هشــام طلعــت مصــطفى (رجل أعمــال ثبــت اتهــامه بالفســاد
يـة لتـدشين  رئـاسي)،  آلاف فـدان مـن الأراضي في العاصـمة الإدار

ٍ
والقتـل وأف عنـه السـيسي بعفـو

مــشروع عقــاري طويــل الأمــد بســعر بخــس للمــتر الواحــد يقــل نحــو  أضعــاف عــن ثمــن ســعر المــتر
الحقيقــي، وبــالأمر المبــاشر، قبــل أن يوافق النظــام أيضًــا علــى التصالــح مع وزراء ســابقين في حكومــة

ية. مبارك ثبت تربحهم من سوق العقار المصري في قضايا فساد مليار

 مؤخرًا لا تصب إلا في 
ٍ
لذلك، فإن إجراءات الحكومة وقوانينها التي ظهرت أو فعلت بشكل متتال

اتجاهات محددة: الأول هو تنفيذ مخيال السيسي عن العمران، تلك المشكلة التي كانت تؤرقه منذ
أن كان طالبًا في الكلية الحربية على حد قول زوجته، وهو مخيال استحواذي يتضمن سيطرة الدولة
 يمنع ظهور أي تمدداتٍ عمرانية عشوائية

ٍ
على القطاع ضمن سيطرتها على باقي القطاعات، بشكل

مجددًا.

وقد أطلق السيسي هذه الإجراءات معًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروعه التي تتعلق بإعادة النظر
في “ديموغرافيــا” البلاد، الســكان والإســكان، بعــد انتهــاء المرحلــة الأولى المتعلقــة بتثــبيت أركــان الدولــة،
ير الــــدعم الاقتصــــادي والتخلص مــــن خصــــومه حيــــث إعــــادة هيبــــة المؤســــسات الأمنيــــة وتحر

كبر على التحكم والسيطرة. السياسيين والانتقال إلى عاصمة جديدة بها قدرات أ
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باتت معظم المحررات النيابية والإجراءات القضائية في المحاكم الكبرى وشؤون
يًا، وفي العقارات فإن الدولة تستهدف حصر كل العقارات المحاماة مرقمنةً إجبار
ضمن منظومة واحدة تسمى “أملاك الدولة” جنبًا إلى جنب مع حصر عقارات

وأراضي المواطنين

السبب الثاني يتعلق بطموحات السيسي في “الحوكمة”، فكل معلومةٍ وكل أصل عيني وكل جنيه في
يــة الدولــة لا بــد أن يكــون محصــورًا ومربوطًــا بقاعــدة البيانــات الرئيســية الموجــودة في العاصــمة الإدار

تحت الأرض والمعروفة بـ”عقل الدولة”. 

في مصر السيسي، بات كل شيء رقميًا: عدادات المرافق تعمل بالكروت الذكية مسبقة الدفع بحيث
يستطيع من يملك المال فقط أن يحصل على الخدمة بدلاً من العدادات التقليدية التي تعطي لك
الطاقة أو الماء أو الغاز ثم تدفع نهاية الشهر، ومنظومة التعليم مرتبطة بالمنصات الإلكترونية، دراسةً
واختبارات، بحيث تقضي على الطرق غير الرسمية كالدروس الخصوصية، والمعاملات المالية الورقية
في طريقهــا إلى المــوت بعــد رفــض الحكومــة التعامــل بـــ”الكاش” بمــا يجعــل كــل التعــاملات الخاصــة

بالمواطنين مرصودة رقميًا.

وفي القانون، باتت معظم المحررات النيابية والإجراءات القضائية في المحاكم الكبرى وشؤون المحاماة
يًا، وفي العقارات فإن الدولة تستهدف حصر كل العقارات ضمن منظومة واحدة تسمى مرقمنةً إجبار
“أملاك الدولة” جنبا إلى جنب مع حصر عقارات وأراضي المواطنين، في الوقت الذي تقوم فيه بمتابعة

حركة البناء بالأقمار الصناعية، وتجبر أصحاب الإيجارات على توثيق وحداتهم في أقسام الشرطة.

بجــانب الأســباب الأمنيــة وتقليص البيروقراطية والحــد مــن العنصر البــشري، فــإن هــذه “الرقمنــةَ”
يــة كــد مــن فــرض ضرائــب جديــدة بصــورة شموليــة وآليــة، حيــث تــأتي الضرائــب العقار تساعــد في التأ
الجديــدة بــالتزامن مــع حزمــة ضرائــب ابتكرهــا النظــام لتوســيع مــوارده في أزمــة كورونا مثــل اقتطــاع
% من مرتبات الموظفين، وضريبة مذياع السيارات التي وصلت إلى  جنيه، ودمغات المحمول
يــة، دون مراعــاةٍ لحــدود قــدرات المــواطنين علــى تحمــل هــذه الضرائــب غــير المســبوقة في تــاريخ الشهر

البلاد، أو كما قال السيسي من قبل: “هتدفع يعني هتدفع! ببلاش؟ أنا معرفش حاجة ببلاش”.
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